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  الملخص

یعد حق العدول عن العقد وسیلة قانونیة وحق من الحقوق التي نظمھا المشرع  
للمستھلك وسمح لھ من خلالھا بأن یعید النظر في شروط العقد قبل إبرامھ ، ویعطي ھذا 
الحق للمستھلك مھلة زمنیة محدودة للتفكیر في بنود العقد وآثاره ، وبإمكانھ الرجوع عن 

لتزامھ خلال مدة زمنیة ، وإن مبدأ  العدول عن العقد ھو استثناء على مبدأ القوة ا
الملزمة للعقد وخاص بعقود الاستھلاك دون غیرھا ، ویرجع السبب في إقرار ھذا الحق 
إلى أن المستھلك یعتبر الطرف الضعیف في العقد وذو خبرة ومعرفة قلیلة مقارنةً بخبرة 

إضافة إلى عدم وجود ما یحمي مصالحھ في النظریة العامة الطرف الآخر في العقد ، 
للعقد ، لذا لجأت القوانین إلى حمایة المستھلك بتقریر ھذا الحق ، ولأجل أغراض البحث 
فقد درسنا ھذا الموضوع من خلال أربعة مباحث رئیسیة تضمنت مفھوم ونطاق حق 

وأخیراً الآثار المترتبة على المستھلك في العدول عن العقد ومھلة ممارستھ لھذا الحق، 
  ممارسة المستھلك للحق في العدول .

Abstract 
             The right of the consumer to renounce the contract is a legal 
means and right of the legislator's rights, whereby one of the contracting 
parties may review the terms of the contract prior to its conclusion. This 
right gives the consumer a limited period of time to consider the terms 
and effects of the contract. , And the principle of waiver of the contract is 
an exception to the principle of binding force of the contract and 
exclusive contracts of consumption alone, The reason for this right is that 
the consumer is considered to be the weak party in the contract and has 
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little experience and knowledge compared to the experience of the other 
party in the contract. In addition, there is no protection of his interests in 
the general theory of the contract. We have examined this subject 
through four main topics, including the nature and scope of the right of 
the consumer to waive the contract and the time limit for exercising the 
right to waive the contract, as well as the main implications of the 
consumer's exercise of the right to renounce the contract. 

  الكلمات المفتاحیة
        The right to renounce the contra الحق في العدول عن العقد -١
 The right time to thinkالحق في مھلة التفكیر                      -٢
 Right to warranty Theالحق في الضمان                            -٣
 Consumer            المستھلك                                       -٤

  المقدمة
    التعریف بالموضوع  . -أولاً:

یعد الحـق فـي العـدول عـن العـقد ، أحد آلیات الحمایة القانونیة التـي لجأ إلیھا 
ولم یظھر حق المستھلك في الرجوع ،  )١( المشرع بھدف توفیر حمایة فعالة للمستھلك
لك من التسرع دون أن یوفر لنفسھ الوقت عن التعاقد إلا حدیثاً وبمناسبة حمایة المستھ

الكافي للتبصر في العقد والتأمل في بعض أنواع البیوع، وھي تلك التي یسعى فیھا البائع 
المھني إلى تسھیل عملیة البیع والتعاقد للمستھلك ، عن طریق إغرائھ بكافة صور 

تقنیات الحدیثة الدعایة والإعلان ، والتي قد تكون خادعة ومضللة نتیجة لاستخدام ال
والمؤثرات الصوتیة والبصریة التي تعمل على عرض السلع والخدمات في مناخ ساحر، 
یؤدي إلى وقوع المستھلك تحت ضغط نفسي فیندفع إلى التعاقد متسرعاً دون تروي 
وتدبر لما ھو مقدم علیھ، فأصبحت إرادتھ وإن لم تكن معیبة بأحد عیوب الرضاء 

ت مشوھة ، لذلك رَخصَ لھُ المشرعْ في ھذه الحالـة حـق الرجوع التقلیدیة إلا أنھا أصبح
في تعاقده خلال مدة معینة بعد التعاقد، وقد أقر المشرع الفرنسي ھذا الحق في سائر 

ي یكون المستھلك طرفاً فیھا، وقـد كرس ھـذا الحـق بدایة ـــــــــــــــالمعاملات الت
الخاص بالتعلیم بالمراسلة  ١٩٧١و ــــــــــــــــیولی ١٢بمقتضى القــانون الصـــادر في 

a L ensegnememnt  distance "   والذي خول المشرع بمقتضاه للطالب "
عن طریق المراسلة ، حق الرجوع في تعاقده مع المؤسسة التعلیمیة بإرادتھ المنفردة، 

، إذا رأى بعد  قبـل مضـي ثلاثــة أشھر مـن تاریخ إبرامھ وتسلم الطالب وسائل التعلیم
فترة المھلة ، أن وسائل التعلیم المستخدمة لا تتفق مع ماكان ینتظره  تجربتھ للتعلیم خلال

، وفي مجال التمویل الائتماني صدر ) ٢(بالنظر إلى قدراتھ الذاتیة وظروفھ الخاصة 
الخاص بالسعي والترویج للتمویل  ١٩٧٢) ینایر ٣) في ( ٦ -٧٢القانون رقم ( 

حیث رخص المشرع فیھ لطالب    "demarchange  financier"  الائتماني
الائتمان الذي أبرم عقد الائتمان ، العدول عنھ خلال خمسة عشر یوماً من تاریخ إبرام 
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العقد، وفي مجال عملیات الائتمان یتمتع المقترض وفقاً للقانون الصادر بتاریخ 
بعة أیام تبدأ من تاریخ قبول ، بالحق في العدول عن العقد ، خلال مدة س١٠/١/١٩٧٨

لكـل  ١٩٨١) ینایر٧، وفـي مجـال التأمین ، منح قانون ( )٣(العرض المقدم عن المقرض
شخص قـام بالتوقیع على وثیقة التأمین على الحیاة مھلة التفكیر ، بشرط إبداء المؤمن لھ 

دفع رغبتھ في العدول بخطاب مصحوب بعلم الوصول خلال ثلاثین یوماً من تاریخ 
القسط الأول، أما على صعید التشریعات العربیة الحدیثة والخاصة بحمایة المستھلك ، 

في (الفصل العاشر) من قانون  ٢٠٠٥) لسنة ٦٥٩فقد تطرق المشرّع اللبناني رقم (
حمایة المستھلك اللبناني إلى العقود التي یبرمھا المستھلك عن بعد أو في محل إقامتھ ، 

) من القانون على أنھ: " یجوز ٥٥خیار العدول ، فقد نصت المادة( وقرّر فیھا للمستھلك
للمستھلك الذي یتعاقد وفق أحكام ھذا الفصل ، العدول عن قراره بشراء السلعة أو 
أستأجرھا والاستفادة من الخدمة... " ، أما القانون المصري بشأن حمایة المستھلك فلم 

حق المستھلك في استبدال السلعة أو  یقرر مثل ھذا الخیار للمستھلك ، بل نص على
، ولا  )٤(إعادتھا مع استرجاع  ثمنھا إذا شابھا عیب أو كانت غیر مطابقة للمواصفات 

یعد ذلك حقاً للعدول عن العقد على النحو المقرر في القانون الفرنسي واللبناني ، وإنما 
ع بالتزامھ بضمان ما قرره المشرع المصري ھو تطبیق للقواعد العامة في إخلال البائ

أما فیما یخص موقف المشرع العراقي من فكرة العدول عن العقد، فلم ،  )٥(عیوب البیع 
یخط المشرع العراقي الخطوة التشریعیة نفسھا التي سار علیھا المشرع الفرنسي 

العقود،  واللبناني. في تقریرھما لخیار المشتري فـي العدول عــن العقد في بعض أنواع
ي ذلك یرجع إلى أن المشرع العراقي لا یزال یقف عند حدود القواعد العامة والسبب ف

الواردة في القانون المدني ، وفي مقدمتھا إن العقد شریعة المتعاقدین فلا یجوز نقضھ أو 
  . )٦(العدول عنھ أو حتى تعدیلھ بمحض إرادة أحد عاقدیھ 

  مشكلة البحث  .  - ثانیاً:
حق للمستھلك یسمى حق العدول عن العقد  تكمن مشكلة البحث في وجود   

         .  بھدف توفیر حمایة فعالة لھفیجب علیھ أن یمارسھ وفق ما مرسوم لھ وفق القانون 
  ھدف البحث  . - ثالثاً:

أن الھدف الأساس من البحث یتمثل في البحث عن القواعد القانونیة التي تؤدي         
م عقداً من عقود الاستھلاك عبر الانترنت ، وقد إلى توفیر حمایة المستھلك عندما یبر

كشفت ھذه الدراسة النقاب عن وجود قدر كبیر من التفاوت في القدرات الفنیة 
والاقتصادیة والقانونیة بین المحترف من جھة، وبین المستھلك من جھة أخرى ، الأمر 

الانسحاب عن الذي یتطلب إحاطة المستھلك بالحمایة اللازمة عن طریق توفیر حقھ في 
العقد بعد إبرامھ نتیجة لعدم ترویھ وتسرعھ في إبرامھ وھو ما نصت علیھ العدید من 

  قوانین حمایة المستھلكین وقوانین المعاملات الالكترونیة . 
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  منھجیة البحث  . -رابعاً:
اتبع الباحثان في دراستھما لھذا البحث اسلوب المنھج التحلیلي المقارن من 

نصوص القانونیة المتعلقة بالموضوع، ومعرفة الآراء الفقھیة التي تناولت خلال تحلیل ال
دراستھا، والقرارات القضائیة التي جاءت تطبیقاً لتلك النصوص في كل من العراق 

  ومصر وفرنسا.
  ھیكلیة البحث . -خامساً:
  -سنقوم بدراسة موضوع البحث من خلال المباحث الآتیة:  

  العدول عن العقد ( التعریف والخصائص).مفھوم حق   -المبحث الأول :
  نطاق حق المستھلك في العدول عن العقد. -المبحث الثاني :
  مھلة ممارسة المستھلك للحق في العدول عن العقد. -المبحث الثالث:
  الآثار المترتبة على ممارسة المستھلك للحق في العدول . -المبحث الرابع:

  عالمین ...... وآخر دعوانا أن الحمد الله رب ال
  مفھوم حق العدول عن العقد (التعریف والخصائص): المبحث الأول

لبیان مفھوم حق العدول عن العقد ، ینبغي علینا أن نبین تعریفھ وخصائصھ في 
  -مطلبین على النحو الآتي:

  تعریف حق العدول عن العقد . -المطلب الأول:
  تعریف العدول لغةً . -أولاً:

  دیدة منھا : تأخذ كلمة عدل معان ع  
حاد ، مال ، ورجع ویقال عدل عدولاً بمعنى حاد عن الشيء ، ومال إلى غیره ،  - ١

 .  )٧(ویقال عدل عن الطریق ، أي حاد ورجع عنھ 
 . )٨(وتأتي كلمة عدل بمعنى ترك الشيء والانصراف عنھ إلى غیره  - ٢
لشيء كما تأتي بمعنى العود فیقال رجع من السفر ، ورجع عن الأمر ، ورجع في ا - ٣

، علماً إنھ اتفقت أغلب المعاجم القدیمة والحدیثة على معنى واحد  )٩(أي عاد فیھ 
  للعدول وھو الخروج والانحراف أي یعني الخروج والحیاد عن أصل ما .

  تعریف العدول أصطلاحاً  . - ثانیاً:
یعد حق العدول عن العقد ھو وسیلة قانونیة أوجدھا المشرع لغرض توفیر 

فقد أرتبط  ، )١٠(تھلك في المرحلة اللاحقة لإبرام العقد أي مرحلة تنفیذ العقد الحمایة للمس
وجوده ببدایة التشریعات الفرنسیة التي كانت تھدف إلى حمایة المستھلك ، إذ نص 
القانون الفرنسي على أنھ: " في كافة العملیات التي یتم فیھا البیع عبر المسافات فإن 

تاریخ تسلیم المبیع الحق في إعادتھ إلى البائع لاستبدالھ المشتري خلال سبعة أیام من 
وبناءً ،  )١١(بآخر أو رده واسترداد الثمانون أیة نفقات من جانبھ سوى مصاریف الرد" 

على ذلك ، متى ما قام المستھلك بتوقیع العقد، یبدأ سریان مھلة التفكیر الممنوحة من قبل 
لعدول عن تنفیذ العقد مقرراً فسخھ، وھــو المشرع، فیكون لھ خلال ھذه المھلة حق ا

حـق مطلـق یخضـع لتقدیر المستھلك وحــده وما یراه محققاً لمصـلحتھ، فقد اختلفت 
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وتعددت التعریفات التي قیلت بشأن ھذا الحق ففي مصر فقد عرف الفقھ والمشرع 
ى المفاضلة أو المصریین حق العدول عن العقد بأنھ : " قدرة المتعاقد بعد إبرام العقد عل

، أما قانون حمایة المستھلك المصري فلم  )١٢(الاختیار بین إمضائھ أو الرجوع فیھ " 
یقرر مثل ھذا الخیار بل نص على حق المستھلك في استبدال السلعة أو أعادتھا مع 

ولا یمثل ذلك ،  )١٣(استرجاع ثمنھا إذا شابھا عیب أو كانت غیر مطابقة للمواصفات 
عن العقد على النحو المقرر في القانون الفرنسي وإنما ما قرره المشرع حقاً للعدول 

أما في ،  )١٤(المصري ھو تطبیق للقواعد العامة في إخلال البائع بضمان عیوب المبیع 
العراق فقد عرفھ الفقھ والتشریع  بأنھ: " میزه قانونیة أعطاھا المشرع للمستھلك في 

عقد صحیحاً أو قبل إبرامھ دون أن تترتب على ذلك الرجوع عن التعاقد بعد أن إبرم ال
مسؤولیة المستھلك تعویض المتعاقد الآخر عما یصیبھ من أضرار بسبب الرجوع " 

یتضح من خلال التعریف أعلاه بأن ھناك میزة قد أعطاھا المشرع للمستھلك في ، )١٥(
ي لم یتطرق إلیھا في الرجوع عن التعاقد بعد إبرام العقد أو بعده رغم أنً المشرع العراق

قانون حمایة المستھلك ، فكان على المشرع العراقي أن یسیر بذات النھج الذي سار علیھ 
المشرعین الفرنسي واللبناني في تقریره لخیار المستھلك في الرجوع عن العقد ، 
والسبب ھو إن المشرع العراقي ملتزم بقاعدة العقد شریعة المتعاقدین التي تنص على 

  . )١٦(از تعدیل العقد أو إلغائھ إلا باتفاق طرفیھ  عدم جو
من خلال ماسبق ذكره من تعریفات یمكن لنا أن نعرف حق العدول عن العقد 
على إنھ: " حق من الحقوق التي قررھا المشرع للمستھلك یمكنھ من خلالھ أن یعدل عن 

  العقد خلال مدة محددة " .
    لعقد .خصائص حق العـدول عن ا -المطلب الثاني :

  -یتمیز الحق في العدول عن العقد بعدة خصائص ، وھي:
أنھ یرد على العقود الملزمة للجانبین كالبیع والإیجار دون  -الخاصیة الأول :

  العقود الأخرى كالھبة والوصیة مثلاً .
  تعلق الحق في العدول عن العقد بالنظام العام. -الخاصیة الثانیة:

التالي لایجوز التنازل عنھ مسبقاً ، كما یقع حیث أقره المشرع صراحةً وب  
باطلاً كل شرط أو اتفاق یقید أو یحرم المشتري من ممارسة ھذا الحق قبل نشوئھ ، وھذا 
إعمالاً لتفعیل الضمانة المقررة لھ ، إلا أنھ یجوز وفقاً للقواعد العامة التنازل عنھ بعد 

وفي ذات السیاق أیضاً جاءت ،  )١٧(نشأتھ وذلك لعدم ممارستھ خلال المدة المحددة  
) بالنص على أن أحكام القسم الثالث المنظم للخدمات المالیة التي  L,222-18المادة ( 

تتم عن بعد إلزامیة، أي من النظام العام، ولا یجوز التنازل عنھ مقدماً، لأنھ یھدف إلى 
تحقیق حمایة حمایة رضا المستھلك ، ویجعلھ أكثر وضوحاً وتدبیراً، كما أنھ یضمن 

في  ٢٠٠٦)  لسنة  ٦٧، كما نص قانون حمایة المستھلك المصري رقم (جدیة للمستھلك
المادة العاشرة منھ على أنھ: " یقع باطلاً كل شرط في عقد أو وثیقة أو مستند أو غیر 
ذلك مما یتعلق بالتعاقد مع المستھلك ، إذا كان من شأن ھذا الشرط إعفاء مورد السلعة 
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لخدمة من أي من التزاماتھ الواردة بھذا القانون" ، ولقد احـتفظ مشروع قانون أو مقدم ا
) منھ ، كذلك ٢٩بذات النص المتقدم في الماد ( ٢٠١٧حمایة المستھلك المصري لسنة 

) لسنة  ٦٥٩) من قانون حمایة المستھلك رقم (٣٤أكد المشرع اللبناني في المادة (
  .)١٨(قانون حمایة المستھلك تعد من النظام العام على أن أحكام الفصل السابع من ٢٠٠٥

  الصفة التقدیریة لممارســة الحـق. -الخاصیة الثانیة :
) من قانون الاستھلاك الفرنسي یتضح أن حق في ١٦-١٢١وفقاً لنص المادة (

العدول عن العقد حـق شخصي مقرر للمستھلك یخضع لتقدیره المطلق، ویمارسـھ وفقاً 
لمصالحھ، دون أن یكون ملزماً بإبداء أسباب العدول وھو ما یدل على أن لما یراه محقاً 

ممارسة ھذا الحق یترك لمطلق إرادة المستھلك وتقدیره الشخصي، ولا یترتب على قیام 
ویكفي أن یكون سبب الرد ھو عدم رضا ، المستھلك بممارسة ھذا الحق قیام مسؤولیتھ 

وعلى  –، أما المشرع المصري  )١٩(ى ذلكالمشتري بالسلعة ، ولا رقابة للقضاء عل
فقد قید حق المستھلك في ممارسة حقھ في العدول عن العقد   –خلاف نظیره الفرنسي 

بأن تكون السلعة أو الخدمة غیر مطابقة للمواصفات أو الغرض الذي تم التعاقد علیھا 
ات الدافعة من أجلھ، فیشترط لممارسة المستھلك لھذا الحق أن یذكر الأسباب والمبرر

إلى العدول وإقامة الدلیل علیھا بكافة طرق الإثبات ، ولا یترك الأمر لمطلق إرادة 
 . )٢٠(المشتري وتقدیره الشخصي ، بل یخضع في ذلك لرقابة القضاء 

  مبررات ونطاق الحق في العدول عن العقد: المبحث الثاني
  مبررات الحق في العدول عن العقد . -أولاً:

 عن المتعاقد أو المستھلك الإلكتروني المستھلك بحمایة العدول في الحق یرتبط لا
 طبیعة اختلاف لكن المستھلك، حمایة إلى یھدف تشریع بكل وجوده مرتبط بل فقط، بعد

 الإلكتروني للمستھلك بالنسبة ضرورة من أكثر العدول في الحق تجعل الالكتروني العقد
 یھدف العدول في فالحق لمحترف،ا الطرف مواجھة في العقد في ضعیف فھو طرف

 المجازفة عوامل من بھ یعلق قد مما وتنقیتھ المستھلك رضا حمایة إلى أصلیة بصفة
 أمر في والتدبر للتروي إضافیة مھلة إعطائھ خلال من ذلك ویكون الندم، إلى تؤدي التي
 تتمیز ما ةالتعاقد ، خاص في لتسرعھ بھ تلحق قد التي للأخطار تفادیاً أبرمھ الذي العقد

 ھذا یساعد ما، ك  بالذات الإلكتروني المجال في وإغراء دعایة من الحالیة المعاملات بھ
المستھلك بأن  أحس إذا التعاقدیة، بالالتزامات الإخلال مغبة من التحقق على الحق

  . ) ٢١(رضاءه غیر مكتمل ، فإنھ سیلجأ في المماطلة في تنفیذ التزاماتھ 
    في العدول عن العقد .نطاق الحق  - ثانیاً:

یشمل الحق في العدول عن العقد في القانون الفرنسي كل من عقود البیع وعقود 
تقدیم الخدمات التي تتم بوسیلة من وسائل الاتصال الحدیثة ، فأي عقد بیع أو تقدیم خدمة 
یتم عن طریق الفاكس أو التلفزیون والتلكس والانترنت...الخ یكون من حق المستھلك 

ول عنھ خلال المھلة التي یحددھا القانون، ولعل المشرع وجد أن المستھلك لا العد
یستطیع الاتصال المادي بالمبیع ولا تتوافر لھ الإمكانیة الفعلیة لمعاینة السلعة ، والتحقق 
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من الأداء المناسب للخدمات قبل إبرام العقد عبر وسائل الاتصال الحدیثة نتیجة للمسافة 
بین البائع ، أو تأثره بأسلوب عرض المنتج في التلفزیون وما ینطوي التي تفصل بینھ و

وإذ ،  )٢٢(علیھ من جاذبیة وإثارة ، فأراده أن یحمي رضاء المستھلك فخول لھ الحق 
كان ھذا ھو الأصل ، فإن الاستثناء ھو أن المشرع الفرنسي استبعد بعض العقود من 

) من قانون الاستھلاك الفرنسي  ٢-٢٠-١٢١نطاق الحق في العدول بمقتضى المادة (
  -وتتمثل العقود المستبعدة من نطاق الحق في العدول في الآتي:

عقود تورید الخدمات التي یبدأ تنفیذھا بالاتفاق مع المستھلك قبل انتھاء مھلة  -أولاً:
  .   )٢٣( السبعة أیام المحددة لممارسة الحق في العدول خلالھا

  .  )٢٤(مات متقلبة الأسعار عقود السلع والخد -ثانیاً:
عقود تورید السلع التي یتم تصنیعھا وفقاً لخصوصیات المستھلك، أو بالمطابقة  -ثالثاً:

  لشخصیتھ أو التي بحسب طبیعتھا لا یمكن إعادتھا للبائع .
عقود تورید التسجیلات السمعیة والبصریة أو برامج المعلومات عندما یكون قد  -رابعاً:

  .) ٢٥(عنھا بمعرفة المستھلك   تم نزع الأختام
  عقود تورید الصحف والدوریات والمجلات . -خامساً:
  .) ٢٦( عقود خدمات الرھان والیانصیب المصرح بھا  -سادساً:

فقد قرر للمستھلك  –وعلى عكس نظیره المشرع الفرنسي  –أما المشرع المصري  
في كافة أنواع البیوع،  الحق في العدول عن العقد بصفة مطلقة، بحیث یثبت لھ الحق

طالما كانت السلع أو الخدمات التي كانت محل التعاقد غیر مطابقة للمواصفات أو 
) من ٢/٥٥للغرض الذي تم التعاقد علیھا من أجلھ، أما في لبنان فقد حددت المادة (

العقود المستثناة من نطاق حق العدول  ٢٠٠٥) لسنة ٦٥٩قانون حمایة المستھلك رقم (
 -تي:وھي كالآ

  إذا استفاد المستھلك من الخدمة أو أستعمل السلعة قبل انقضاء مھلة العشرة الأیام. - ١
العقود التي ترد على سلع صُنِعت بناءً على طلب المستھلك أو على وفق مواصفات  - ٢

  حددھا ھو لارتباطھا بشخصھ.
العقود الواردة على أشرطة فدیة أو أسطوانات أو أقراص مدمجة أو برامج  - ٣

  یة، في حالة جري إزالة أغلفتھا من جانب المستھلك بعد أن یتسلمھا.معلومات
 عقود الشراء یتناول الصحف والمجلات والمنشورات لاسیما الكتب. - ٤
  إذا تعیبت السلعة من جراء حیازتھا من جانب المستھلك. - ٥

یبدو أن المشرع اللبناني قد خالف المشرع الفرنسي في جعل المستھلك   
متھ یستفید من الحق في العدول أسوة بالمستھلك المتعاقد عن بعد، المتعاقد في محل إقا

بدلیل ضمھ لأحكام الحق في العدول تحت عنوان واحد الفصل العاشر من قانون حمایة 
المستھلك اللبناني (في العملیات التي یجریھا المحترف عن بُعْد أو في محل إقامتھ)، في 

الاستھلاك العادي التي تتم في مكان سكن  حین المشرع الفرنسي عدّ عقود تورید مواد
أو عمل المستھلك من قبل الموزعین یقومون بجولات متكررة ومنتظمة، من بین 

  . ) ٢٧(الاستثناءات الواردة على ھذا الحق 
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  مھلة ممارسة المستھلك للحق في العدول عن العقد: المبحث الثالث
الفرنسي والمادة ) من قانون الاستھلاك ٢٠-١٢١لقد تضمنت المادة (   

) من قانون حمایة المستھلك ٥٥) من قانون حمایة المستھلك المصري والمادة (٨/١(
اللبناني تنظیماً دقیقاً للمھلة التي یمارس فیھا المستھلك حقھ في العدول عن العقد الذي 
قام بإبرامھ من حیث المدة التي یجب على المستھلك خلالھا ممارسة الحق في العدول ، 

حیث بدأ سریان مھلة العدول وانتھائھا،  أما المشرع العراقي فلم یتناول مھلة ومن 
ممارسة الحق في العدول في التعاقد عن بعد . نوصي المشرع العراقي بأن یحدد مھلة 

  للمستھلك لكي یمارس حقھ في العدول عن العقد .
 قد .المدة التي یستطیع المستھلك خلالھا أن یمارس حقھ في العدول عن الع 

اختلفت التشریعات الخاصة بحمایة المستھلك في تحدید مھلة استعمال   
الحق في العدول تبعاً لفلسفة كل مشروع  ونوع التعاقد في العقد، إذ حدد المشرع 

) الذي حددھا ٩٧/٧الفرنسي ھذه المھلة بسبعة أیام كاملة، متأثراً بالتوجیھ الأوربي رقم(
في مجال بیع السلع والخدمات منذ تسلیمھا للمستھلك ، بسبعة أیام عمل ، یبدأ سریانھا 

المستھلك العرض المقدم من أما بالنسبة لأداء الخدمات فإنھا تبدأ منذ لحظة قبول 
، أما ) ٢٨() من قانون الاستھلاك الفرنسي ١٢١/٢٠، وھذا ما نصت علیھ المادة (المھني

ك المصري ھذه المدة بأربعة ) من قانون حمایة المستھل٨/١في مصر فقد حددت المادة (
وفي لبنان ،  )٢٩(عشر یوماً من تاریخ تقدیم الخدمة ھو الذي یقابل تاریخ تسلیم السلعة 

) من قانون حمایة المستھلك اللبناني العدول عن قراره بشراء ٥٥فقد تناولت المادة (
اریخ تسلیم السلعة أو استئجارھا أو الاستفادة من الخدمة  خلال عشرة أیام كاملة  من ت

السلعة، ومن وقت إبرام العقد بالنسبة للخدمات ، وإذا كان الأصل ، أن ھذه المدة كافیة 
بطبیعة الحال لكي یتدبر المستھلك أمره ویفحص المبیع فحصاً دقیقاً بما یجعلھ یتخذ 

إلا أن المشرع رأى أن ھذه المدة لا تكون كافیة ،  )٣٠(قراره عن تفكیر وتبصیر كاف 
في الحالة التي یكون فیھا المھني لم یقم بتنفیذ التزامھ بالإعلام اللاحق لإبرام العقد، 
فجعل المدة التي یمكن للمستھلك مدة سبعة أیام منذ قیام المھني بالإعلام أن یمارس 

م. لكن في حالة تدارك المھني لھذا خلالھا حقھ في العدول ثلاثة أشھر بدلاً من سبعة أیا
الأمر وقام بتنفیذ التزامھ بإعلام المستھلك خلال مدة ثلاثة أشھر، فأن مدة الأیام السبعة ، 
تعود إلى الظھور مرة أخرى منذ اللحظة التي یقوم فیھا المھني بتنفیذ التزامھ بالإعلام ، 

أیام منذ قیام المھني  ویكون للمستھلك الحق في العدول عن العقد خلال مدة سبعة
بالأعلام ، وماتجدر الإشارة إلى أنھ یجوز للمھني والمستھلك الاتفاق فیما بینھم على 
زیادة المدة التي حددھا المشرع للمستھلك لممارسة حقھ في العدول، فیجوز لھم الاتفاق 
على مدة أكثر من سبعة أیام ( كما في القانون الفرنسي) أو أكثر من أربعة عشر 

وماً(كما في القانون المصري)، لأن ھذه الزیادة تعطي حمایة أكثر للمستھلك، ولكن لا ی
یجوز الاتفاق على إنقاص مدة العدول المحددة قانوناً، وفي حالة حدوث ذلك یكون 

  الاتفاق باطلاً بطلاناً مطلقاً لمخالف قاعدة آمره من قواعد الاستھلاك.  
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  بدء سریان مھلة العدول وانتھاؤھا .  
تختلف مدة سریان المھلة المحددة للمستھلك لیمارس خلالھا حقھ في   

العدول عن العقد حسب ما إذا كان محل العقد تورید سلعة أو منتج معین ، أم كان محلھ 
أداء خدمة ، فإذا كان محل العقد سلعة أو منتجاً، فإن مھلة العدول یبدأ سریانھا منذ 

السلعة أو المنتج ، أما إذا كان محل العقد خدمة فإن اللحظة التي یتسلم فیھا المستھلك 
المھلة تبدأ في السریان من الوقت الذي یتم فیھ تقدیم الخدمة ، فتاریخ تقدیم الخدمة ھو 
المقابل لتاریخ تسلیم السلعة ، حیث یستطیع المستھلك منذ ھذا التاریخ التأكد من جودة 

قع علیھ إثبات واقعة التسلیم التي یبدأ الخدمة ومطابقتھا، ولم یحدد المشرع على من ی
منھا سریان مھلة العدول ، تاركاً ذلك للقواعد العامة في الإثبات التي تجعل الإثبات على 
عاتق المدعي ، وبالتالي إذا تمسك المھني بانقضاء مھلة الحق في العدول المقررة 

دة للمستھلك بانقضاء للمستھلك ، فعلیھ یقع عبء الإثبات ، وتنتھي مھلة العدول المحد
آخر یوم فیھا ، وإذا صادف  الیوم عطلة رسمیة ، فتمتد المدة إلى یوم عمل بعد انتھاء 
العطلة ، ولا یعتد بتلك العطلات أو الإجازات إذا توسطت أو جاءت خلال تلك المدة ، 
أي لیس في ختامھا ، وذلك حتى لا نحمل النص بأكثر مما أراده المشرع، ولكي لا 

ھناك إطالة أكثر من اللازم ، ویعد ھذا تطبیقاً لقواعد امتداد المیعاد بھا في قانون یكون 
المرافعات، ویسقط حق المستھلك في العدول عن العقد إذا أنقضت المدة المحددة دون أن 
یمارس ھذا الحق أو یُطالب بھ المھني، وتعتبر المدة المحددة لممارسة الحق في العدول 

، ولم ) ٣١( ة تقادم ، وبالتالي لا تخضع لأحكام الوقف ولا انقطاعمدة سقوط ولیست مد
یحدد المشرع شكلاً معیناً لتعبیر المستھلك عن عدولھ عن العقد، وبالتالي یحق لھ التعبیر 
عن ھذا العدول في أي شكل یمكن أن یدل على ھذا العدول، غیر أنھ من الناحیة العملیة 

مالھ لھذا الحق التعبیر عن عدولھ من خلال وسیلة یكون من مصلحة المستھلك عند استع
) من ٥٥تمكنھ من إثبات العدول في حال منازعة المھني في حدوثھ، وباستقراء المادة(

قانون حمایة المستھلك اللبناني ، یتضح أن المشرع منح المستھلك في العقود المبرمة 
ول عن ھذه العقود حددھا عن بعد ، وفي العقود التي تبرم في محل إقامتھ ، مھلة للعد

بعشرة أیام كاملة ، ولقد میز المشرع بین السلع والخدمات من حیث بدء مدة العدول ، 
حیث یبدأ سریانھا من وقت إبرام العقد في حالة ورود عقد الاستھلاك على خدمات ، 

  .) ٣٢(ومن تاریخ تسلم المستھلك للسلعة أو المنتج محل التعاقد 
  ر المترتبة على ممارسة المستھلك للحق في العدولالآثا: المبحث الرابع
إذا كان الأصل أن على كلا من المتعاقدین أن یقوم بتنفیذ العقد، فیجب   

على المھني أن یقوم بتسلیم السلعة أو المنتج أو تقدیم الخدمة إلى المستھلك وبدوره على 
یجوز للمستھلك  -ذكرنا كما -الأخیر الالتزام بدفع الثمن الذي تم الاتفاق علیھ إلا أنھ

ممارسة حقھ في العدول عن العقد، فإذا ما تم ذلك فإن التساؤل الذي یطرح نفسھ ھو ما 
  أثر ھذا العدول على كل من المستھلك ؟ .
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  أثر العدول بالنسبة للمستھلك .  -
إذا تمسك المستھلك بحقھ في العدول عن العقد خلال المدة المحددة قانوناً     

على ذلك انقضاء العقد واعتباره كأن لم یكن منذ إبرامھ ، وعلى للعدول، ترتب 
المستھلك  رد السلعة أو المنتج إلى المھني أو التنازل عن الخدمة ، ویجب أن تكون 
السلعة بنفس الحالة التي كانت علیھا وقت تسلمھا من قبل المستھلك ، فلا یجوز أن 

لى المستھلك ، وذلك على أساس أن یكون قد لحقھا تلف أو ھلاك وإلا وقعت التبعة ع
تبعة الھلاك ترتبط بالتسلیم ویجوز للمستھلك أیضاً أن یمارس خیاراً آخر یتمثل في 

، وللمستھلك أن یمارس خیاره في ) ٣٣( المطالبة باستبدال السلع المبیعة بأخرى مطابقة
علیھ من قبل  إعادة المبیع واسترداد أو استبدالھ  وفقاً لما یحقق مصالحھ ، فلا سلطان

المشرع في البدء بأحد الخیارات دون الآخر ، كما لھ استعمال ھذا الحق مھما كان 
الباعث على ذلك حتى لو كان الرد راجعاً إلى عدم رضائھ ، وقد خول المشرع 
المصري للمستھلك أیضاً عدة خیارات لھ أن یختار من بینھا وفق ما یراه مناسباً 

سب إرادتھ بصرف النظر عن موقف المھني ، وذلك لظروفھ ومحققاً لمصالحھ، ح
مرھون بإثبات أن السلعة أو الخدمة التي تعاقد علیھا المستھلك غیر مطابقة للمواصفات 
المعلن عنھا ، وللمستھلك المطالبة بإعادة السلعة واسترداد ثمنھا كاملاً والعدول عن 

ة من العیوب  ومطابقة الصفقة أو المطالبة باستبدال السلعة المعیبة بأخرى خالی
للمواصفات ، وإذا كان المستھلك وفقاً للقانون الفرنسي یتحمل مصروفات إعادة السلعة 
أو المنتج الذي تعاقد علیھ إلى المھني باعتبارھا نتیجة مباشرة لاستعمال حقھ في العدول 

ھلك عن العقد، إلا أن الأمر على خلاف بالنسبة للقانون المصري حیث لا یتحمل المست
أي تكالیف أو مصروفات إعادة السلعة أو استبدالھا ، ویتحمل ھذه التكالیف المھني 
باعتبار أن السلعة معیبة أو غیر مطابقة للمواصفات، أما فیما یتعلق بموقف المشرع 
العراقي فأنھ وأنّ خلا من نص خاص بصدد حق العدول إلاّ أنھ جاء بأحكام ضمنیة فیما 

رد السلع إلى المحترف، فقد جاء بحكم في الفقرة الثانیة من  یتعلق بحق المستھلك في
المادة السادسة من الفصل الثالث المتعلق بحقوق المستھلك حیث نصت على: " 
للمستھلك وكل ذي مصلحة في حالة عدم حصولھ المعلومات المنصوص علیھا في ھذه 

ما المحاكم المدنیة عن المادة إعادة السلع أو جزءاً إلى المجھز والمطالبة بالتعویض أ
  الضرر الذي یلحق بھ أو بأموالھ من جراء ذلك " .  

    العـدول بالنسبة للمھني . -
یترتب على ممارسة المستھلك مكنة العدول بعض الآثار بالنسبة   

للمحترف تتمثل بصفة أساسیة في التزامھ  برد الثمن الذي دفعھ المستھلك  لھ مقابل 
ت بعض التشریعات بأن رجوع الأخیر عن التعاقد سیتبعھ حصولھ على السلعة، كما أقر

فسخ أي عقد آخر أرتبط بالعقد الأصلي الذي جرى الرجوع عنھ، حیث جاء المشرع 
والذي أصبحت  ٢٣/٨/٢٠٠١الصادر في  ٢٠٠١/٧٤١الفرنسي بمقتضى المرسوم رقم 

حكم نفسـھ المعدل على ال ١٩٩٣) من تقنیین الاستھلاك الفرنسي لسنة ٢٠-١٢١المادة (
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، أما ) ٣٤(الـذي جاء بـھ التوجیـھ بصـدد التزام المحتـرف بردّ ما تقاضاه إلــى المستھلك 
) من قانون ٥٦بالنسبة للتشریعات العربیة التي أقرت ھذا الخیار ما جاءت بھ المادة (

حمایة المستھلك اللبناني والتي نصت على: " یتوجب على المحترف، في حال مارس 
)، إعادة المبالغ التي یكون قد تقاضاه... ٥٥حقھ المنصوص علیھ في المادة (المستھلك 

"، یتضح من أحكام ھذه النصوص بأنھا اتفقت من حیث إلزام المحترف بردّ المبالغ التي 
دفعھا المستھلك خلال مدة معینة ،، ودون أن یكون المستھلك ملزماً بدفع أیة غرامات أو 

تخدم حقاً تشریعیاً، إلا أنھ في المقابل ذلك یتحمل جزاءات إلى المحترف كونھ یس
مصروفات الإرجاع فقط، ولكنھا تباینت بشأن طول المدة التي یجب على المحترف تنفیذ 

)، وتقنین الاستھلاك ٧/٩٧/ECالتزامھ خلالھا ، فقد حددھا التوجیھ الأوربي رقم(
انون حمایة المستھلك الفرنسي المعدل بثلاثین یوماً من أیام العمل، في حین جاء ق

اللبناني بحكم انفرد بھ فعلى الرغم من نصھ على إلزام المحترف بردّ المبالغ المدفوعة 
من جانب المستھلك لكنھ لم یحدد مدة معینة لكي یتم تنفیذ ھذا الالتزام خلالھا ، وھذا 

یكون  بطبیعة الحال لا یتوافق مع ما تقتضیھ متطلبات حمایة المستھلك التي تستوجب أنْ
المحترف مقیداً بمدة محددة بنص تشریعي صریح لكي لا یبقى مجالاً للاجتھاد لأنّ 
المحترف  یستغل ھذا النقص التشریعي بغیة المماطلة والتسویف وبالتالي التأخیر في ردّ 

،  )٣٥() من قانون الاستھلاك الفرنسي ٢٥/١-٣١١المبلغ المدفوع، كما نصت المادة (
لنص الفقرة الرابعة من المادة السادسة من التوجیھ التشریعي  إعمالاًوالتي صدرت 

،  التي تنص على أنھ: " إذا كان الوفاء بثمن ١٩٧٧) لسنة ٧/٩٧/ECالأوربي رقم(
المنتج أو الخدمة قد تمویلھ كلیاً أو جزئیاً بائتمان من قبل المورد أو من قبل شخص من 

د ، فأن ممارسة المستھلك لخیار العدول الغیر على أساس اتفاق مبرم بین الأخیر والمور
یؤدي إلى فسخ عقد الائتمان بقوة القانون دون تعویض أو مصروفات باستثناء 
المصروفات المحتملة لفتح ملف الائتمان" ، لذا جاء المشرع الفرنسي على غرار ما 

لمستھلك جاء بھ ھذه التوجیھ الأوربي بأحكاماً مماثلة في نقض عقد الائتمان الذي یبرمھ ا
لتمویل العقد الذي عدل عنھ ، لذا فإنّ المشرع ینظر إلى العقدین (العقد المبرم عن 
بعد(الأساسي) والعقد المبرم تمویلاً لھُ بوصفھما كُلاً لا یتجزأ)، فقرر أنْ زوال العقد 
الأصلي یتبعھ زوال العقد الثاني التابع لھ، ولا شك أنّ ذلك الحكم یمثل ضمانة 

ن زوال العقد الأصلي بسبب عدول المستھلك عنھ یتعین إنھا العقد المرتبط للمستھلكین لأ
والذي لم یعد ھناك أي مسوغ للبقاء على العقد المرتبط بھ(عقد الائتمان) لزوال العلة من 
وجوده، كما أنْ الارتباط العقدي یعدّ من الوسائل التي لجأ إلیھا المشرع الفرنسي في 

  . )٣٦(حمایة المستھلك  مجال عقود الاستھلاك بھدف
  الخاتمة

یجدر بنا في ھذه المحطة أن نعرض أھم النتائج التي تضمنھا ھذا البحث، ومن 
  ثم نتبعھا ببعض التوصیات التي لابد من الإشارة إلیھا .
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  النتائج . -أولاً:
أن العقد الذي یبرمھ المستھلك ویقرر فیھ المشرع حق العدول عن التعاقد  - ١

نوني وتنتقل بھ الملكیة إلى المستھلك ، وكل ما في الأمر أن یكتمل وجوده القا
المشرع منحھُ وخلال مدة معینة مكنھ العدول عنھ بإرادتھ المنفردة لحكمھ مفادھا 
حمایتھ من تسرعھ في التعاقد ، وھي أحد أھم مشكلات التعاقد في عقود الاستھلاك 

اقد من خلال منحھ مھلة عبر ألنت فھو یھدف بصفة أساسیة إلى حمایة رضاء المتع
 للتدبر والتروي لمعالجة تسرعھ في إبرام العقد .

یعتبر الحق في العدول بمثابة امتیاز للمستھلك یشجعھ على اقتناء السلع  - ٢
أو التعاقد على الخدمات ، فھو ضمانة ضروریة لكسب ثقتھ، حتى لا یتردد عند 

 متسرعة. التعامل بھذا النوع من العقود، التي تأتي فیھا إرادتھ
أن خیار المستھلك في العدول لیس حریة ولیس حقاً شخصیاً أو عینیاً، ولكنھ یحتل  - ٣

منزلة وسطى بین الحق بمعناه الدقیق والحریة، وبذلك یعد مكنة قانونیة ، والتي یعد 
خیار العدول من أھم تطبیقاتھا ، ومنحھا القانون للمستھلك ورتب على ممارستھا 

 إرادة المستھلك ویقف المحترف موقف الخضوع والامتثال. الآثار القانونیة بمحض
في ظل منح المستھلك الحق في العدول لم تعد للعقد قوة ملزمة، طالما أن  - ٤

العقد غیر ملائم للمستھلك من حیث شروطھ، وغیر متفق مع مصالحھ المشروعة ، 
 للعقد.إذا أن الحق یعتبر انعكاساً لنظریة حمایة المستھلك على القوة الملزمة 

وجود نقص تشریعي في القانون العراقي بعدم تحدید مھلة یمارس  - ٥
المستھلك من خلالھا حق في العدول عن العقد على غرار التشریعات الأخرى التي 

  حددت صراحةً ھذه المھلة وخصوصاً المشرع المصري واللبناني والفرنسي .
  التوصیات . - ثانیاً:

ر في قانون حمایة المستھلك الجدید ندعو المشرع العراقي إلى إعادة النظ -١
، بأنّ یتبنى التشریع حق العدول عن التعاقد بالنص علیھ صراحة بین ثنایا ٢٠١٠

 القانون، بوصفھ ضمانة فعالة للمستھلك في حمایتھ تجاه المحترف.
نوصي المشرع العراقي بأن یحدد مھلة للمستھلك یمارس من خلالھا حقھ  -٢

 في العدول عن العقد .
تدخل المشرع لغرض توفیر حمایة قانونیة خاصة للمستھلك ضرورة  -٣

بشكل یؤدي إلى دخول الجمیع في الحیاة الاقتصادیة بشكل عادل ولیس المستھلك 
 لوحده .

ضرورة إعلام المستھلك بطریقة واضحة وصریحة بحقھ في العدول،  -٤
 ومدتھ ومیعاد سریانھا وكیفیة ممارستھ ، والآثار المترتبة على ممارستھ.

قترح على المشرع العراقي أن یخطو الخطوة التشریعیة ذاتھا التي سار على ن -٥
نھجھا المشرع الفرنسي واللبناني في تقریر خیار المستھلك في العدول . نظراً 
لخصوصیة عقد الاستھلاك عبر الانترنت كون المستھلك یقدم على التعاقد متسرعاً 
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تاریخ تسلمھ السلعة ، ولكي لا وغیر مترو، على أن تحسب بدایة مدة العدول من 
یكون العدول على حساب التاجر المحترف فإن نفقات إعادة السلعة تكون على 
حساب المستھلك طالما أنْ التاجر المحترف لم ینسب إلیھ خطأ وإنما كانت إعادتھا 

  بناء على محض إرادة المستھلك ودون سبب مسوغ .
  الھوامش

ت القانونیة لحمایة المستھلك في عقود التجارة الالكترونیة ، منشورات د. علاء عمر محمد الجاف، الإثبا   -١
   .٧٩، ص٢٠١٧الحلبي الحقوقیة، لبنان،

د. سالم یوسف العمدة، حق المستھلك في العدول عن التعاقد ، دراسة مقارنة بین القانون المصري  -٢
، ٢٠١٨عة الجدیدة، الأسكندریة، والفرنسي والمغربي واللبناني والتونسي والتوجیھات الأوربیة، دار الجام

 .٢١ص
د. أبو بكر مھم، قراءة في المقتضیات المتعلقة بالبیع عن بعد ، مطبعة النجاح الجدیدة ، الدار البیضاء ،  -٣

 .٢١، ص٢٠١١المغرب، 
  . ٢٠٠٦) لسنة ٦٧) من قانون حمایة المستھلك المصري رقم (٨أنظر المادة (  -٤
لقانون المدني المصري والتي جاء فیھا بأنھ: "  یكون البائع ملزماً ) الفقرة ( أولاً) من ا٤٤٧المادة ( -٥

بالضمان إذا لم تتوافر في المبیع وقت التسلیم الصفات التي كفل للمشتري وجودھا فیھ، أو إذا كان بالمبیع 
 عیب ینقص من قیمتھ أو نفعھ..." 

اء فیھا بأنھ: "  إذا نفذ العقد كان لازماً ) الفقرة ( أولاً) من القانون المدني العراقي والتي ج١٤٦المادة ( -٦
 ولا یجوز لأحد العاقدین الرجوع عنھ ولا تعدیلھ إلا بمقتضى نص في القانون أو بالتراضي " .

) ، الطبعة الرابعة ، مكتبة الشروق الدولیة ، القاھرة ، ١مجمع اللغة العربیة ، المعجم الوسیط ، المجلد ( -٧
٢٠٠٤ . 

) ، الطبعة الثامنة ، مؤسسة ١قوب الفیروز آبادي ، القاموس المحیط ، المجلد (مجد الدین محمد بن یع  -٨
 . ٢٠٠٥الرسالة ، القاھرة ، 

الھبة ، الوصیة ، الوقف ، دار ھومة ، الجزائر ،  –شیخ نسیمة ، أحكام الرجوع في التصرفات التبرعیة   -٩
 . ٦٢، ص ٢٠١٣

ن التعاقد في عقد الاستھلاك، دراسة مقارنة ، د. منصور حاتم محسن ، إسراء خضیر مظلوم ، العدول ع -١٠
،  ٢٠١٧بحث منشور في مجلة المحقق الحلي للعلوم القانونیة والسیاسیة ، العدد الثاني ، السنة الرابعة ، 

، د. ممدوح محمد على مبروك، ضمان مطابقة المبیع في نطاق حمایة المستھلك ، دراسة تحلیلیة  ٥٣ص
م ولائحتھ التنفیذیة وبعض ٢٠٠٦) لسنة ٦٧مایة المستھلك المصري رقم (في القانون المدني وقانون ح

، د. سي یوسف زاھیة ، حق العدول  ١٥٤، ص٢٠٠٨القوانین الأجنبیة ، دار النھضة العربیة، القاھرة ، 
عن العقد آلیة لحمایة المستھلك الإلكتروني، بحث منشور في مجلة الاجتھاد للدراسات القانونیة 

 . ١٤، ص ٢٠١٨) ، ٢) ، العدد (٧، المجلد (والاقتصادیة 
 . ١٩٨٨) لسنة ٢١/٨٨انظر المادة الاولى من القانون الفرنسي رقم ( -١١
د. عمر محمد عبد الباقي، الحمایة العقدیة للمستھلك (دراسة مقارنة بین الشریعة والقانون)، منشأة  -١٢

 .                          ٧٦٧، ص٢٠٠٤المعارف ، الأسكندریة ،
 ) من قانون حمایة المستھلك المصري.                   ٨ظر المادة (تن -١٣
) الفقرة (الأولى) من القانون المدني المصري التي تنص على أنھ: " یكون البائع ملزماً ٤٤٧المادة ( -١٤

بالضمان إذا لم یتوافر في المبیع وقت التسلیم الصفات التي كفل للمشتري وجودھا فیھ، أو إذا كان المبیع 
 عیب ینقص من قیمتھ أو نفعھ... " .

د. سلیمان براك دایح الجمیلي ، الرجوع التشریعیة عن التعاقد في عقود الاستھلاك ، بحث منشور في  -١٥
، د. منصور حاتم محسن ، ١٦٨، ص٢٠٠٥) ، ٤) ، العدد (٨مجلة الحقوق ، جامعة النھرین ، المجلد (

 . ٥٤ إسراء مظلوم خضیر ، المصدر السابق ، ص
 ) من القانون المدني العراقي .١٤٦ظر المادة (ان -١٦
د. سي یوسف زاھیة ، حق العدول عن العقد آلیة لحمایة المستھلك الإلكتروني، بحث منشور في مجلة  -١٧

 . ١٥، ص ٢٠١٨) ، ٢) ، العدد (٧الاجتھاد للدراسات القانونیة والاقتصادیة ، المجلد (



 

 

  )٢٩٠( ٢٠٢١لسنة  كانون الاول) ٤) العدد (٢٣(الد 

 .٢٠٠٥شباط لسنة  ٤صدر ھذا القانون في  -١٨
  .١٣٧یوسف العمدة ، حق المستھلك في العدول عن العقد ، مصدر سابق ، صسالم   -١٩

 (20)-B. Bizeul, Le tele et le droit  des contrats, th . paris II, 1996 , p. 346: G . paisant , Le lai 
no 88-21 du janvier 1988 , sur les operations de la vente a distance et le tele-achat, H.C.P. 
1988,doc.3350,no16. 

د. سلیم بن محمد بن خمیس الشندودي ، الحد الفاصل بین العیب الخفي وشرط عدم المطابقة في مشار إلیھ لدى 
المبیع ، دراسة مقارنة بین القانون المصري والانجلیزي والعماني، رسالة دكتوراه ، كلیة الحقوق ، جامعة 

     . ٣٣٦، ص ٢٠١٣المنوفیة، 
رحمن خلفي ، حمایة المستھلك الالكتروني في القانون الجزائري ، دراسة مقارنة ، بحث منشور عبد ال  -٢١

 .  ١٤، ص ٢٠١٣)، ٢٧في مجلة النجاح للأبحاث ( العلوم الإنسانیة) ، المجلد(
د. ممدوح محمد علي مبروك ، ضمان مطابقة المبیع في نطاق حمایة المستھلك ، مصدر سابق ،   -٢٢

  .١٥٧ص
المرسي حمود، الحمایة المدنیة الخاصة لرضاء المشتري، في عقود البیع التي تتم عن بعد،  عبد العزیز  -٢٣

 .٧٤،ص٢٠٠٥مع التطبیق على البیع عن طریق التلفزیون بوجھ خاص، بدون دار نشر، 
د. محمد حسن قاسم ، التعاقد عن بعد ، قراءة تحلیلیة في التجربة الفرنسیة مع إشارة لقواعد القانون   -٢٤

 . ٦٠-٥٩بي ، دار الجامعة الجدیدة، الإسكندریة،صالأور
 .   ٦١د. محمد حسن قاسم ، التعاقد عن بعد ، المصدر السابق ، ص  -٢٥
د. جورج فیدركر وآخرون، القانون المدني الفرنسي بالعربیة، ترجمة د. أدور عید ود. بشیر بیلاني،   -٢٦

وقیة للعالم العربي، ) ، طبعة عربیة ، مركز الدراسات الحق١٠٨مطبعة دالوز ، عدد (
 .                     ١٥٦٣،  ٢٠١٢، ایطالیا، .L.E.G.S.P.Aمطبعة

د. خالد ممدوح إبراھیم، حمایة المستھلك في العقد الالكتروني ، الطبعة الأولى، دار الفكر الجامعي   -٢٧
  .٢٢٦، ص ٢٠٠٨،الإسكندریة ،

    ) من قانون حمایة المستھلك الفرنسي.١٢١/٢٠انظر المادة (  -٢٨
 .٢٢٥د. سالم یوسف العمدة، حق المستھلك في العدول عن التعاقد، المصدر السابق، ص  -٢٩
 ) من قانون حمایة المستھلك المصري.٩انظر المادة (  -٣٠
د. عبد العزیز المرسي حمود، الحمایة المدنیة الخاصة لرضاء المشتري، المصدر السابق،   -٣١

 .٨٥ص
، منشورات زین الحقوقیة ، بیروت ، لبنان د. غسان رباح، قانون حمایة المستھلك الجدید  -٣٢

 .٦٣، ص٢٠٠٦،
د. محمد یونس ، حق المستھلك في العدول عن العقد كوسیلة للحمایة المدنیة اللاحقة   -٣٣

 . ٣٢، ص ٢٠١٦للمستھلك  في قوانین ، بدون دار وسنة نشر ، 
ھ لخیار جعل المشرع الفرنسي رفض المھني رد المبالغ التي دفعھا المستھلك عند ممارست  -٣٤

في الرجوع ، جریمة یتم التحقیق فیھا من قبل الجھات المنوط بھا التحقیق في مجال المنافسة 
یورو،  وقد  ٢٥٠٠أشھر وغرامة قدرھا  ٦والاستھلاك وقمع الغش ، وقد حدد عقوبتھا بالحبس لمدة 

. إبراھیم ) من تقنین الاستھلاك الفرنسي ، إشار إلیھ د٢٠/١-١٢١نصت على ھذا الحكم المادة (
الأخرس، حمایة المستھلك بین مقاصد الشریعة والفكر الاقتصادي الوضعي، الطبعة الأولى ، إیتراك 

 .٢١٥، ص٢٠١٢للطباعة ، القاھرة، 
) ٧٤١-٢٠٠١أضیفت ھذه المادة إلى قانون الاستھلاك الفرنسي بموجب المرسوم المرقم(  -٣٥

 .٢٣/٨/٢٠٠١الصادر بتاریخ 
  .٦٩اقد عن بعد، المصدر السابق، صد. محمد حسن قاسم ، التع  -٣٦

  
  


